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الملخص 1

اهتمــت كثيـــر مــن دول العالــم بإشــراك القطــاع الخــاص فــي توفيـــر مشــاريع التنميــة لأســباب متنوعــة، حيــث يتــم منــح 
مــن حريــة عاليــة  بــه  يتمتــع  النشــاط الاقتصــادي، ولمــا  إدارة  فــي  قــدرة وكفــاءة  باعتبــاره الأكثـــر  أكبـــر  الخــاص دورًا  القطــاع 
فــي اتخــاذ القــرارات، وقــدرة كبيـــرة علــى المبــادرة والإبــداع وتحمــل المخاطــرة فــي عمليــات الاســتثمار. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن 
اســتثمارات القطــاع العــام لا تهــدف إلــى الربــح بالدرجــة الأولــى، بقــدر مــا تهــدف إلــى تحقيــق الــدور الاجتماعــي للدولــة، بينمــا 
يســعى القطــاع الخــاص إلــى تحقيــق الربــح، وفــي ســبيل ذلــك يعمــل دائمــا علــى الابتــكار والتجديــد بهــدف المحافظــة علــى قدرتــه 
التنافســية عاليــة للبقــاء فــي الســوق. تـــركز هــذه الدراســة علــى تحليــل طبيعــة العلاقــة بيـــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي 
توفيـــر المشــاريع بالمملكة العربية الســعودية، ومدى الحاجة إلى ذلك، وكذلك تســتوضح معوقات هذا النوع من التعاقدات، 
الشــراكة  وبلــورة متطلبــات وأســس  بهــدف توضيــح  والخــاص، وذلــك  العــام  القطاعيـــن  بيـــن  الناجحــة  الشــراكة  ومتطلبــات 
الحقيقيــة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص فــي وضــع السياســات الاقتصاديــة مــن أجــل النهــوض بالاقتصــاد الســعودي وتحقيــق 
التنميــة الاقتصاديــة المنشــودة فــي رؤيــة المملكــة 2030. تــم تطبيــق المنهــج الوصفــي فــي البحــث علــى عينــة مــن موظفــي القطــاع 
العــام والخــاص والقطــاع الثالــث )الخيـــري( بطريقــة ميســرة، وخلــص البحــث إلــى أن هنــاك حاجــة للتطبيــق الجــاد للشــراكة 
بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص، وذلــك لارتفــاع معــدلات النمــو الســكاني، ولــدور هــذا النــوع مــن العقــود فــي تحسيـــن جــودة 
قدمــة، والحاجــة فــي ذلــك إلــى معالجــة الإجــراءات الروتينيــة التــي تعــوق عمليــة الشــراكة. بالإضافــة إلــى توفيـــر الأطــر 

ُ
الخدمــات الم

القانونيــة والتنظيميــة التــي تســاعد علــى توفيـــر بيئــة عمــل مشــجعة ومحفــزة ومطمئنــة للقطــاع الخــاص للتقــدم لهــذا النــوع مــن 
عقــود المشــاريع. وعليــه تو�صــي الدراســة بتبنــي هــذا النــوع مــن التعاقــدات فــي توفيـــر مشــاريع الخدمــات العامــة..

الكلمات المفتاحية: الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص، عقود المشاريع، مشاريع الخدمات، المملكة العربية السعودية.

المقدمة
مــن قبــل الحكومــات والمجتمعــات والمراكــز  باهتمــام كبيـــر  العــام والخــاص  القطاعيـــن  بيـــن  الشــراكة  حظــي موضــوع 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم بعــد أن اتضــح أن عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة تعتمــد علــى حشــد وجمــع  البحثيــة 
كافــة إمكانيــات المجتمــع مــن قطــاع عــام وقطــاع خــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي،  وخاصــة طاقــات ومــوارد وخبـــرات كل 
أن  بعــد  أنواعهــا  بمختلــف  المشــاريع  وتشــغيل  إنشــاء  تتولــى  مؤسســية  تنظيمــات  فــي  لتشــارك  والخــاص  العــام  القطــاع  مــن 
واجهــت التنظيمــات المؤسســية المنفصلــة والمســتقلة قطاعيًــا تحديــات وصعوبــات فــي تحقيــق الأهــداف التنمويــة بالمســتويات 
خلــق  إلــى  ســواء  حــد  علــى  والناميــة  المتقدمــة  الــدول  ســعت  الأســاس،  هــذا  وعلــى   .)2017 المســتهدفة)حمدونة،  الطموحــة 
التنظيمــات المؤسســية والتشــريعات والنظــم لتبنــي التنظيمــات التشــاركية التــي تســاهم فيهــا كافــة قطاعــات المجتمــع فــي توجيــه 
وإدارة وتشــغيل المشــاريع والأعمــال وتطويـــرها وتنميتهــا، مــن أجــل خدمــة أغراضهــا علــى أســاس تشــارك تعاونــي وحوكمــة جيــدة 

ومســاءلة شــفافة ومنفعــة متبادلــة )بــو ذيــاب، 2017(. 
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تـــركز هــذه الدراســة علــى تحليــل طبيعــة العلاقــة بيـــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي توفيـــر المشــاريع بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، ومــدى الحاجــة إلــى ذلــك، وكذلــك تســتوضح معوقــات هــذا النــوع مــن التعاقــدات، ومتطلبــات الشــراكة الناجحــة بيـــن 
القطاعيـــن العــام والخــاص، وذلــك بهــدف توضيــح وبلــورة متطلبــات وأســس الشــراكة الحقيقيــة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص فــي 
وضــع السياســات الاقتصاديــة مــن أجــل النهــوض بالاقتصــاد الســعودي وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المنشــودة فــي رؤيــة المملكــة 
2030. وخلصــت الدراســة إلــى أن هنــاك حاجــة للتطبيــق الجــاد للشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص، وذلــك لارتفــاع معــدلات 
إلــى معالجــة الإجــراءات  فــي ذلــك  قدمــة، والحاجــة 

ُ
الم فــي تحسيـــن جــودة الخدمــات  مــن العقــود  النــوع  النمــو الســكاني، ولــدور هــذا 

الروتينيــة التــي تعــوق عمليــة الشــراكة. بالإضافــة إلــى توفيـــر الأطــر القانونيــة والتنظيميــة التــي تســاعد علــى توفيـــر بيئــة عمــل مشــجعة 
ومحفــزة ومطمئنــة للقطــاع الخــاص للتقــدم لهــذا النــوع مــن عقــود المشــاريع. وعليــه تو�صــي الدراســة إلــى تبنــي هــذا النــوع مــن التعاقــدات 

فــي توفيـــر مشــاريع الخدمــات العامــة.
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تعتبـــر الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص أحــد المداخــل المطروحــة لتنفيــذ مشــروعات البنيــة الأساســية والتــي 
 منــذ مطلــع التســعينيات، وذلــك نظــرًا لأهميــة البنيــة الأساســية فــي تحفيـــز النمــو 

ً
تـــزايد الاعتمــاد عليهــا فــي الــدول الناميــة خاصــة

الاقتصــادي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نظــرًا لفجــوة البنيــة الأساســية التــي تشــهدها معظــم الــدول الناميــة، والتــي تحــدد 
 مربحًــا 

ً
القــدرات التمويليــة التقليديــة لهــذه الــدول مــن القــدرة علــى ســد هــذه الفجــوة )توفيــق، 2012(، ذلــك لأنهــا تعتبـــر حــا

لجميــع الأطــراف، حيــث يحقــق القطــاع العــام توفيـــر التمويــل والابتــكار وتوفــر الخدمــة، ويحقــق القطــاع الخــاص العوائــد التــي 
يهــدف لهــا مــع اســتقرار أعمالــه لفتـــرات طويلــة، وبذلــك يتــم ســد الفجــوة المســتمرة بيـــن احتياجــات البلــدان لمشــاريع الخدمــات 
فــي  والبنيــة التحتيــة والأمــوال المتاحــة لتمويلهــا )Bayliss & Waeyenberge, 2018(، هــذا بالإضافــة إلــى الزيــادة الواضحــة 

أعــداد الســكان فــي أغلــب دول العالــم وبالــذات فــي الــدول الناميــة، وبالتالــي زيــادة الطلــب علــى مشــاريع الخدمــات.

تأتــي الشــركة بيـــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام امتــدادًا طبيعيًــا لتطــور دور الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي، تبعــا 
للــدور الــذي يلعبــه القطــاع العــام، مــن الدولــة الحارســة التــي يقتصــر دورهــا علــى توفيـــر الأمــن والدفــاع والقضــاء دون التدخــل 
فــي النشــاط الاقتصــادي، إلــى التحــول إلــى دولــة الرفاهيــة والتــي تهيمــن وتســيطر علــى جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة والتــي تلتـــزم 
بتوفيـــر الســلع والخدمــات للمواطنيـــن لتحقيــق العدالــة والمســاواة وإعــادة توزيــع الدخــل بيـــن فئــات المجتمــع لصالــح الطبقــة 
المعدمــة، وفــي ظــل عجــز الدولــة وتقصيـــرها فــي الوفــاء باحتياجــات الأفــراد المتـــزايدة ونــدرة المــوارد، وتقلــص دور الدولــة فــي 
التــي  السياســات الاقتصاديــة  الحكومــي لرســم  التدخــل  بيـــن  التــي تجمــع  التنافســية  الدولــة  النشــاط الاقتصــادي وظهــرت 
تحقــق التــوازن الاقتصــادي وبيـــن إعطــاء الحريــة الكاملــة للقطــاع الخــاص فــي إدارة أنشــطته وفقــا لآليــات الســوق )الجمــل، 
2016(. وبهــذا تمثــل مبــادرات التمويــل الخــاص للمشــاركة أحــد أنظمــة التعاقــدات الحديثــة لتنفيــذ وتشــغيل المشــاريع التــي 
جــاءت مــع توســع مفهــوم الخصخصــة، ليشــمل تنفيــذ المشــاريع العامــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة، وألا تقتصــر فقــط علــى 

تحويــل الشــركات العامــة إلــى شــركات يملكهــا القطــاع الخــاص )الشــريف، 2013(.

لقــد حظــي موضــوع الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص باهتمــام كبيـــر مــن قبــل الحكومــات والمجتمعــات والمراكــز 
التنميــة  عمليــة  بــأنّ  ضــح 

ّ
ات أن  بعــد  بالشــراكة  الاهتمــام  زاد  التســعينيات.  مطلــع  منــذ  العالــم  أنحــاء  مختلــف  فــي  البحثيــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة تعتمــد علــى حشــد جميــع إمكانــات المجتمــع، بمــا فيهــا مــن طاقــات ومــوارد وخبـــرات القطــاع العــام 
ــى إنشــاء المشــاريع بمختلــف أنواعهــا وتشــغيلها، لذلــك تســعى الــدول 

ّ
وكذلــك الخــاص، لتتشــارك فــي تنظيمــات مؤسســية تتول

المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء إلــى خلــق التنظيمــات المؤسســية والتشــريعات والنظــم لتبنّــي التنظيمــات التشــاركية التــي 
تســهم فيهــا قطاعــات المجتمــع فــي توجيــه المشــاريع والأعمــال وإدارتهــا وتشــغيلها وتطويـــرها وتنميتهــا مــن أجــل خدمــة أغراضهــا 

علــى أســاس تشــارك فعلــي، وحوكمــة جيــدة، ومســاءلة شــفافة ومنفعــة متبادلــة )بــو ذيــاب، 2017(.

ومــن خــال مــا ســبق جــاءت فكــرة الدراســة الحاليــة حــول التعــرف علــى مــدى الحاجــة إلــى مشــاركة القطــاع العــام للقطــاع 
 إلــى أهميّــة الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص وإلــى طبيعتهــا 

ً
الخــاص فــي توفيـــر المشــاريع. وســنتطرّق فــي هــذا البحــث بدايــة

بــات الشــراكة الناجحــة وأنواعهــا 
ّ
وأهدافهــا، مــن ثــمّ ســنعرض مبـــرّرات إقامــة تلــك الشــراكة. بعــد ذلــك ســنتحدّث عــن متطل

إضافــة إلــى فوائدهــا والمخاطــر التــي قــد تنجــم عنهــا، كمــا يتنــاول هــذا البحــث بالتحليــل الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخاص 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال اســتعراض مفهــوم الشــراكة وأهدافهــا ومبـــرراتها فــي الوقــت الحالــي، وكذلــك المتطلبــات 
الضروريــة لتحقيــق شــراكة فعالــة كمــا يســتعرض أيضــا الأســاليب المختلفــة للشــراكة وتطورهــا، ثــمّ نختــم البحــث بمجموعــة 

توصيــات مــن شــأنها المســاعدة فــي تفعيــل تطبيــق مفهــوم الشــراكة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

نشأة فكرة الشراكة

بــدأت فكــرة الشــراكة تظهــر فــي الــدول المتقدمــة والناميــة بصورهــا المختلفــة خــال العقــود الأخيـــرة مــن القــرن العشريـــن 
والعقــود الأولــى مــن القــرن الواحــد والعشريـــن، وكان لــكل دولــة مــن الــدول التــي أخــذت بنظــام الشــراكة مبـرراتهـــا ســـواء فـــي 

أســباب توجههــا للشــراكة أو فــي اختيــار صــورة الشــراكة أو النشــاط المــراد تنميتــه بالمشــاركة مــع القطــاع الخــاص.

وقد ساعد على بلورة هذه الفكرة تـزايد الديـن العام في ميـزانيات الدول وبالذات الدول النامية، بالإضافة إلى الأزمات 
الاقتصاديــة التــي مـــرت بهــا دول العالــم والتــي مــا زالــت تعانــي مــن تبعاتهــا. الأمــر الــذي انعكــس علــى ميـــزانيات الـــدول المختلفـــة 
والـــذي تبعـــه تقلـــيص الميـــزانيات المخصصــة للخدمــات وخاصــة فــي الــدول الناميــة. ومــن هنــا كان لا بــد مــن الاســتفادة مــن كافــة 
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إمكانيــات المجتمــع بمــا فيهـــا مـــن طاقـــات ومـــوارد وخبـــرات كلا مــن القطــاع العــام والخــاص عــن طريــق المشــاركة فـــي تنظيمـــات 
مؤســـسية تســاهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيـــه وإدارة وتـــشغيل المشــروعات والأعمال، وتطويـــرها، وتنميتها من أجل 

تحقيــق الأهــداف التنمويــة بالمســتويات الطموحــة المســتهدفة )خليــل، 2017(.

ماهية الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص

تعتبـــر الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص مــن المفاهيــم الجديــدة والتــي انتشــرت بوضعهــا الحالــي بشــكل كبيـــر منــذ 
التسعينات من القرن العشريـــن. تعرفها الأمم المتحدة بأنها »التعاون والأنشطة المشتـــركة بيـــن القطاعيـــن العام والخاص بغرض 
تنفيــذ المشــروعات الكبـــرى، وبحيــث تكــون المــوارد والإمكانيــات لــكلا القطاعيـــن مســتخدمة معًــا، وذلــك بالطريقــة التــي تــؤدي إلــى 
 .)United Nation, 1998( .»اقتســام المســئوليات والمخاطــر بيـــن القطاعيـــن بطريقــة رشــيدة لتحقيــق التــوازن الأمثــل لــكل شــريك
كمــا يُعَــرف صنــدوق النقــد الدولــي مفهــوم الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص بأنــه التـــرتيبات التــي تســمح للقطــاع الخــاص 
بتقديــم أصــول وخدمــات البنيــة الأساســية والتــي كان يتــم تقديمهــا تقليديــا مــن خــال الحكومــة )IMF, 2004(. ويذكــر بنــك التنميــة 
الأســيوي أن مفهــوم الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص يشيـــر إلــى العلاقــة التعاقديــة طويلــة الأجــل بيـــن القطاعيـــن العــام 
قــدم بشــكل تقليــدي مــن 

ُ
الخــاص فــي مجــال تمويــل وتصميــم وتنفيــذ وتشــغيل مشــروعات وخدمــات البنيــة الأساســية، والتــي كانــت ت

.)ADB, 2006( جانــب القطــاع العــام

يذكــر Khanom )2009( أن مفهــوم الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص يهــدف إلــى تعظيــم التنميــة مــن خــال 
التعاون وزيادة الكفاءة، وعليه يمكن وصف الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص – كأداة للتنمية – بأنها »قيام القطاع 
العــام بإشــراك القطــاع الخــاص فــي توفيـــر وتشــغيل الأصــول والخدمــات التــي جــرى العُــرف أن يقــوم بهــا القطــاع العــام، مــع 
المشــاركة فــي المنافــع والمخاطــر، وبذلــك يحقــق القطــاع أهدافــه بتوفيـــر المشــاريع والخدمــات وتشــغيلها بجــودة عاليــة، ويحقــق 

القطــع الخــاص أهدافــه فــي اســتمرارية الأعمــال واســتقرار العوائــد علــى المــدى الطويــل«.

مبادئ الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص

تعتمد الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص على عدد من الأسس التي يصعب في ظل عدم توفرها تطبيق الشراكة 
بالشــكل النافــع، مــن هــذه الأســس وضــوح الأهــداف، ووجــود البيئــة القانونيــة التــي تضمــن حقــوق كل طــرف، بالإضافــة الثقــة 
المتبادلــة بيـــن الأطــراف المتعاقــدة. وقــد أورد حمدونــة )2017( عــدد مــن المبــادئ التــي يـــرى وجــوب توافرهــا بيـــن الشــركاء لإنجــاح 

ولتحقيــق عمليــة الشــراكة بيـــن الدولــة والقطــاع الخــاص، منهــا: 

1 الالتـــزام والتعهد: إنجاز وتنفيذ القرارات التنموية وفقا لمنهجية وأهداف تحدد دور كل شــريك في ظل مناخ إداري  -
فعــال يتعهــد كل طــرف فيــه بالالتـــزام بالــدور المحــدد لــه مــن قبــل.

2 الاستمرارية: غالبــا مــا يســتمر تنفيــذ مشـروعات الشـراكة بــيـن الدولــة والقطــاع الخــاص إلــى فتـرات طويلــة، وخلال  -
هــــذه المــــدة مــــن المحتمـــل أن تتغيـــر سياســــات الدولــــة ممــــا قــــد يـــؤدى بـــدوره إلـــى إلغـــاء مشـــروعات الشـــراكة. لـذا يجـب 
الأخــذ فـــي الاعتبــار المـــدد الزمنيـــة الملائمــة عنــد تنفيــذ مشــروعات لهــا درجــة مــن الحساســـية السياســـية، كمـــا يجـــب 

تحديـــد الإطــار العـــام ومنهجيـــة الإدارة فــي ظــل قــوى الســوق التــي تحكــم عمليــة الشــراكة.

3 الشفافية: وتعني التنسـيق بـيـن الشراكة مـن خلال رؤيـة واضـحة للأساليب التي ينتهجها الشريك لتنفيذ الأهداف  -
الموضـوعة، مـع التعامـل بصـدق ووضـوح مـع المتغيـرات الداخلية والخارجية التي تحدث خلال فتـرة الشراكة.

ويـــرى Boussabaibne )2006( أن المفاهيــم الأساســية التــي تــؤدي إلــى تفعيــل دور المشــاركة بيـــن القطــاع العــام والخــاص 
تتـــركز علــى مــا يلــي:

1 توزيع عادل في المخاطر والعوائد. -

2 تقديم موارد وخبـرات القطاع الخاص إلى القطاع العام. -

3 توفيـر الخدمات العامة بواسطة القطاع الخاص وبمستوى أداء مضمون. -

4 توفيـر الخدمات بجودة عالية وتكاليف فعالة. -
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5 التشجيع على الابتكار والتطويـر في تصميم وتشغيل الخدمات. -

6 نقل المخاطر. -

7 اتفاقيات تعاقدية طويلة الأجل. -

8 بديل محكم للإنفاق العام. -

9 توفيـر الخدمات العامة بقيمة فعليه مقابل ما يصرف عليها من أموال. -

جاذبية الشراكة بيـن القطاع العام والخاص

توفــر المشــاركة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص لصانعــي القــرار الفرصــة لتحسيـــن طــرق توفيـــر المشــاريع وإدارة المرافــق، 
تكــون مشــاريع  أن  يمكــن  الناجحــة، لا  الدوليــة  التجــارب  وفــي كل  المشــاريع.  فــي  الخاصــة  الأمــوال  اســتخدام رؤوس  وكذلــك 
الخدمــات والبنــى التحتيــة جاذبــة للقطــاع الخــاص إلا بتوفــر الكثيـــر مــن المحفــزات التــي يكــون منشــأها طبيعــة المشــروع ومــدى 
جــدوى الاســتثمار فيــه، والأهــم هــو مــا يتــم توفيـــره مــن محفــزات توفرهــا الحكومــات لتطمئــن القطــاع الخــاص وتجذبــه إلــى 
الاســتثمار، خصوصــا فــي هــذا العالــم الــذي تتغيـــر فيــه سياســات الــدول وتوجهاتهــا وحتــى علاقاتهــا )الشــريف، 2017(. وفــي 
 اتفــق علــى أنهــا الأكثـــر 

ً
ضــوء تجربــة مشــاريع المشــاركة فــي ماليـــزيا، قــام إســماعيل  )Ismail, 2013( بتـــرتيب ثلاثــة عشــر عامــا

ــرًا فيمــا يتعلــق بالجاذبيــة لهــذا النــوع مــن المشــاريع، يمكــن إدراجهــا كمــا يلــي: تأثيـ

1 حل مشاكل ضبط ميـزانية القطاع العام. -

2 توفيـر حل متكامل للخدمات العامة والبنية التحتية. -

3 مدخل لتوفيـر الإبداع والابتكار. -

4 تسريع تطويـر المشاريع. -

5 توفيـر الوقت اللازم لتنفيذ المشاريع. -

6 خفض توجيه استهلاك الأموال العامة في التكاليف الرأسمالية للمشاريع. -

7 خفض التكاليف الإدارية العامة. -

8 استفادة التنمية الاقتصادية المحلية. -

9 تحسيـن تشغيل المشاريع. -

تحسيـن طرق تنفيذ المشاريع.- 10

نقل المخاطر إلى القطاع الخاص.- 11

عدم الاعتماد أو خفض الاعتماد على الميـزانية العامة.- 12

خفض التكاليف الإجمالية للمشاريع.- 13

أنواع الشراكة بيـن القطاع العام والخاص

تتعــدد أشــكال التعاقــد للشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص، وتختلــف تســمية هــذه الأنــواع اعتمــادا علــى الــدور 
أنــواع   )World Bank Group, 2014( الدولــي  البنــك  وقــد حــددت مجموعــة  المشــروع.  فــي  الخــاص  القطــاع  بــه  يقــوم  الــذي 

المشــاركة باعتمادهــا علــى كل أو بعــض هــذه المصطلحــات:

1 تصميم Design: تطويـر المشروع من الفكرة الأولية إلى أن يصبح التصميم جاهزا للتعاقد والتنفيذ. -

2 بناء أو تأهيل Build or Rehabilitate تنقذ المباني أو تحديتها وإعادة تأهيلها. -

3 تمويل Finance توفيـر التمويل اللازم لتنفيذ المشروع وما يتعلق به. -

4 مسؤولية الحفاظ على المرافق Maintain إلى حدود معينة متفق عليها طول مدة حياة المشروع. -

5 تشغيل Operate المرافق والبنى التحتية بشكل مستدام ومستمر. -
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وعليه، فإن هناك العديد من أنواع التعاقدات التي تدخل ضمن هذا المفهوم، منها:

-	 Build, Operate and Transfer 	BOT 			  بناء، تشغيل، نقل

-	 Build, Own and Operate 	BOO 			  بناء، تملك، نقل

-	 Build, Lease and Transfer 	BLT 			  بناء، إيجار، نقل

-	 Design, Finance, Build and Maintain 	DFBM تصميم، تمويل، بناء، صيانة	

مزايا شراكة القطاعيـن العام والخاص
للشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص مزايــا متعــددة مــن أهمهــا أنهــا تحقــق لــكل طــرف مــا يهــدف إليــه، فهــي تحقــق 
للقطــاع العــام تنفيــذ مشــاريع التنميــة والخدمــات والبنيــة التحتيــة بــدون الحاجــة إلــى صــرف التكاليــف الرأســمالية العاليــة، 
والاحتفــاظ بمــوارد الميـــزانية لصرفهــا علــى الأعمــال الأساســية التــي لا بــد منهــا، كمــا أن الشــراكة تحقــق للقطــاع الخــاص تنفيــذ 
المشــاريع وتشــغيلها لمــدد طويلــة مــع تحقيــق الجــودة فــي الأداء والاســتمرار فــي توفــر الخدمــة التــي يحققهــا المشــروع مــع توفيـــر 
القيمــة الحقيقــة مقابــل الأمــوال المدفوعــة وتخفيــض التكاليــف ونقــل المخاطــر. فــي الوقــت نفســه، تحقــق الشــراكة للقطــاع 

الخــاص ضمــان اســتمرارية الأعمــال فــي عقــود طويلــة الأمــد، وتحقيــق الربحيــة مقابــل التـــرتيبات الأوليــة التــي قــام بهــا.

مشكلة الدراسة
أبــواب مســتقبلها، وأعطــت هــذه الرؤيــة للاســتثمار أولويــة قصــوى   2030 بـــرؤية  فتحــت المملكــة العربيــة الســعودية 
والقطــاع  الحكومــة  بيـــن  الشــراكة  أهمهــا  مرتكــزات  عــدة  علــى  الاقتصــادي  الإصــاح  إجــراءات  واعتمــدت  أقــوى.   

ً
وحضــورا

الخــاص حيــث تمثــل إحــدى الركائــز الرئيســية لتحقيــق الأهــداف المنشــودة لخطــة التنميــة المســتدامة 2030 ومــا تتطلبــه مــن 
بـــرامج ومشــروعات تســتوجب تضافــر مختلــف الجهــود، والتـــزود بكافــة المــوارد المتاحــة لــدى الحكومــات والقطــاع الخــاص، 
ســواء علــى الصعيــد المحلــي أو علــى الصعيــد الدولــي، ومواجهــة التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه تحقيــق الأهــداف التنمويــة 
بالمســتويات الطموحــة والمســتهدفة. جــاء بـــرنامج التخصيــص كأحــد الركائــز الأساســية التــي اعتمــدت عليهــا رؤيــة 2030، ومــن 
هنــا، فــإن إقامــة شــراكة بيـــن القطــاع العــام والخــاص اصبــح توجهــا ضروريًــا لتحقيــق إدارة اقتصاديــة ســليمة. وعنــد هــذا 
النقطــة يبــدو الســؤال عــن مــدى الحاجــة إلــى الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص فــي تحقيــق التنميــة أكثـــر أهميــة، وهــو 
مــا بُنيــت عليــه مشــكلة البحــث حيــث تتمحــور فــي الســؤال الرئيــس التالــي: مــا مــدى الحاجــة إلــى مشــاركة القطــاع العــام للقطــاع 

الخــاص فــي توفيـــر المشــاريع بالمملكــة العربيــة الســعودية؟

أهداف البحث
يهــدف البحــث الحالــي إلــى محاولــة التعــرف علــى مــدى الحاجــة إلــى مشــاركة القطــاع العــام للقطــاع الخــاص فــي توفيـــر 
المشــاريع بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتحقيقًــا لهــذا الهــدف يتــم عــرض وتحليــل هــذه القضيــة مــن خــال التطــرق إلــى مفهــوم 

وأهــداف وأهميــة وأنــواع ومزايــا وتحديــات الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص. 

حدود البحث
تعلــق الحــدود الموضوعيــة للدراســة بمحــددات التعــرف علــى مــدى الحاجــة إلــى مشــاركة القطــاع العــام للقطــاع الخــاص 
ودور وطبيعة هذا النوع من التعاقدات في توفيـــر المشاريع بالمملكة العربية السعودية. كما تتعلق حدود البحث الموضوعية 
بمعرفة متطلبات ومعوقات مشــاريع الشــراكة. تم تنفيذ البحث خلال الربع الرابع من عام 2020 في مدينة الرياض عاصمة 

المملكة العربية الســعودية.

منهج الدراسة
يســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي، حيــث يتــم وصــف وتحليــل نظــام شــراكة القطاعيـــن العــام والخــاص بصفــة عامــة فــي 
 إلــى معوقــات تطبيقــه 

ً
الأدبيــات والكتابــات العلميــة، ثــم النظــر إلــى واقــع هــذا النظــام داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، وصــولا
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فــي المجتمــع ووضــع مقتـــرحات لمواجهــة تلــك المعوقــات وتحقيــق المتطلبــات، وقــد تــم الحصــول علــى البيانــات اللازمــة مــن خــال 
اســتبانة صُممــت لهــذا الغــرض.

مجتمع الدراسة وعينتها
العــام  الثــاث،  القطاعــات  فــي  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الريــاض  فــي مدينــة  العامليـــن  فــي  الدراســة  تحــدد مجتمــع 
والخــاص والخيـــري، وقــد تمثلــت العينــة فــي عــدد )303( موظــف وموظفــة ممــن هــم فــوق عمــر 20 عــام، وقــد تــم اختيارهــم 

تــم تصميمهــا لهــذا الغــرض. بالطريقــة القصديــة، والتواصــل معهــم عــن طريــق اســتبانة إلكتـــرونية 

محاور الدراسة
تضمنــت الاســتبانة مجموعــة مــن الأســئلة لقيــاس المتغيـــرات المســتقلة المتمثلــة فــي طبيعــة العلاقــة بيـــن القطــاع العــام 
فــي  والخــاص  العــام  القطاعيـــن  بيـــن  الشــراكة  وأهميــة  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  المشــاريع  توفيـــر  فــي  الخــاص  والقطــاع 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المنشــودة فــي رؤيــة المملكــة 2030. وكذلــك معرفــة معوقــات الشــراكة الناجحــة بيـــن القطاعيـــن 
العــام والخــاص بالمملكــة العربيــة الســعودية، ومتطلبــات الشــراكة الناجحــة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص بالمملكــة العربيــة 
الســعودية. حيــث تــم تصميــم الأســئلة ذات النهايــات المغلقــة وذلــك لســهولة وســرعة الإجابــة عليهــا مــن قبــل المبحوثيـــن. وجــاءت 

الاســتبانة لتشــمل الأقســام التاليــة: 

الحالــي،  والعمــل  والوظيفــة،  والجنــس،  )العمــر،  فــي  تتمثــل  والتــي  بالمبحوثيـــن،  عــرف 
ُ
ت التــي  الأوليــة  البيانــات  الأول:  القســم 
المشــاركة(.  لمشــاريع  والمعرفــة 

القســم الثانــي: وهــو عبــارة عــن مجــالات متغيـــرات الدراســة، للتعــرف علــى مــدى الحاجــة إلــى مشــاركة القطــاع العــام للقطــاع 
الخــاص فــي توفيـــر المشــاريع والتــي تشــمل أربعــة محــاور هــي كالتالــي:

1 المحــور الأول - مــدى العلاقــة )طبيعــة الشــراكة( بيـــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي توفيـــر المشــاريع بالمملكــة  -
العربيــة الســعودية.

2 المحور الثاني – أهمية )مدى الحاجة إلى( الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية  -
المنشودة في رؤية المملكة 2030.

3 المحور الثالث – معوقات الشراكة الناجحة بيـن القطاعيـن العام والخاص بالمملكة العربية السعودية. -

4 المحور الرابع – متطلبات الشراكة الناجحة بيـن القطاعيـن العام والخاص بالمملكة العربية السعودية. -

تحليل البيانات
مــن  للنتائــج  وعــرض  للبيانــات  تفصيليًــا   

ً
تحليــا المبحــث  هــذا  يتضمــن 

خــال المعالجــات الإحصائيــة التــي أجريــت علــى عينــة الدراســة ومــن ثــم تحليــل 
ومناقشــة النتائــج وتحديــد مــدى الدلالــة الإحصائيــة ومــن ثــم اختبــار الفــروض.

خصائص عينة الدراسة
فيما يلي تحليل لخصائص العينة التي تم تحليل استجاباتهم:

يوضــح الجــدول رقــم )1( أن أعلــى فئــة عمريــة لــدى عينــة البحــث هــي الفئــة 
)مــا بيـــن 30 – 40( بنســبة مئويــة 40.26% ثــم يليهــا الفئــة العمريــة )مــا بيـــن 40-

50( بنســبة مئويــة 29.04%، ثــم يليهــا الفئــة )مــا بيـــن 20- 30( بنســبة مئويــة %17.82 
وجاء في التـــرتيب الأخيـــر فئة )50 فأكثـــر بنســبة مئوية %12.87(.

يوضح جدول )2( فئات أفراد عينة الدراسة تنوعت ما بيـن ذكور وإناث، حيث 

جاءت نسبة أعلى فئة من الذكور 60.40%، ثم يليها فئة الإناث بنسبة %39.60.

جدول رقم )1( 
الفئات العمرية لأفراد عينة الدراسة 

النسبة المئوية%العدد )ن(الفئات
17.82%54ما بيـن 20 - 30
40.26%122ما بيـن 30 - 40
29.04%88ما بيـن 40 - 50

12.87%5039 فأكثـر
100%303المجموع

جدول رقم )2( 
نوع الجنس لأفراد عينة الدراسة

النسبة المئوية%العدد )ن(الفئات
60.40%183ذكر
39.60%120أنثى

100%303المجموع
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ويوضح جدول )3( أن أعلى درجة علمية لدى عينة البحث هي )جامعي( بنسبة %70.63 
يليها فئة أخرى بنسبة 10.89%، يليها فئة )ثانوي عام - دبلوم( بنسبة متساوية %9.24.

لــدى عينــة البحــث هــي فئــة )إداري( بنســبة  ويوضــح جــدول )4( أن أعلــى فئــة 
بنســبة  )هند�ســي(  فئــة  يليهــا  ثــم   ،%32.34 بنســبة  )أخــرى(  فئــة  يليهــا  ثــم   %44.88

.%6.93 مئويــة  بنســبة  )صحــي(  فئــة  الأخيـــر  التـــرتيب  وفــي   %15.84

ويوضــح جــدول )5( أن أعلــى فئــة لــدى عينــة البحــث وفقــا لقطــاع العمــل الحالــي 
هــي فئــة )قطــاع عــام( بنســبة 52.15% يليهــا فئــة )قطــاع خــاص( بنســبة 34.98%، يليهــا 

فئــة )قطــاع ثالــث، وهــو القطــاع الخيـــري( بنســبة مئويــة %12.87.

ويوضــح جــدول )6( مــدى معرفــة أفــراد العينــة الدراســية بمشــاريع المشــاركة بيـــن 
القطاعيــن العــام والخــاص، فجــاءت أعلــى فئــة مــن خــال اســتجابة )ليــس لــدي معرفــة 
)لــدي  اســتجابة  يليهــا   %41.58 بنســبة  فــردًا   126 بعــدد  المشــاركة(  بمشــاريع  كافيــة 
معرفــة بهــا ولكــن لــم أعمــل عليهــا( 32.34% ثــم فئــة )ســبق وأن عملــت عليهــا( %20.46 

ــرًا فئــة )لدينــا توجهــه للعمــل عليهــا( بنســبة %5.61.                                      وأخيـ

نتائج تطبيق الاستبانة ميدانيًا
فيما يلي تحليل استجابات العينة البحثية حول محاور الاستبانة الأربعة وهي:

-	 العــام  القطاعيـــن  بيـــن  الشــراكة  إلــى(  الحاجــة  )مــدى  المحــور الأول: أهميــة 
والخــاص فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المنشــودة فــي رؤيــة المملكــة 2030. 

-	 العــام  القطاعيــن  بيـــن  الشــراكة(  )طبيعــة  العلاقــة  مــدى  الثانــي:  المحــور 
الســعودية.  العربيــة  بالمملكــة  مشــاريع  توفيـــر  فــي  والخــاص 

-	 المحــور الثالــث: معوقــات الشــراكة الناجحــة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص 
بالمملكــة العربيــة الســعودية. 

-	 المحور الرابع: متطلبات الشــراكة الناجحة بيـــن القطاعيـــن العام والخاص 
بالمملكــة العربيــة الســعودية. 

فيما يلي نتائج التحليل الإحصائي لهذه المحاور:

رأي  توضــح  حســابية  متوســطات   )7( جــدول  بيــن 
العــام  القطاعيـــن  بيـــن  للشــراكة  الحاجــة  مــدى  العينــة حــول 
وتشيـــر  الأولــى،  بالمرتبــة   )10( عبــارة  جــاءت  حيــث  والخــاص، 
عــد نقلــة نوعيــة فيمــا يتعلــق بــدور القطــاع 

ُ
إلــى أن الشــراكة ت

الخــاص فــي تصميــم وتمويــل وتشــغيل مشــاريع البُنيــة التحتيــة 
متوســط  أعلــى  علــى  العبــارة  حصلــت  حيــث  الدولــة،  ومرافــق 
حســابي )4.31(، بنســبة اتفــاق كبيـــرة 86.20%، وكأن النــاس 

ملــوا ســوء تخطيــط المشــاريع وعــدم توفــر تمويــل كاف وقصــور التشــغيل القائــم بــه القطــاع العــام عندمــا يتولــى المهــام وحــده. فــي 
الوقــت الــذي اتفــق فيــه 86.01% بمتوســط حســابي )4.30( علــى عبــارة )2( التــي تشيـــر إلــى أن حاجــة القطاعيــن للشــراكة تعــود 
لارتفــاع معــدل النمــو الســكاني الــذي تحتــاج فيهــا إلــى هــذه الشــراكة. وهــو ســبب منطقــي حيــث لا تســتطيع الحكومــات مقابلــة 
طلــب متـــزايد علــى مشــاريع بنيــة تحتيــة وخدمــات نتيجــة ارتفــاع معــدلات النمــو الســكاني فــي أغلــب الــدول. ولهــذا الســبب وبســبب 
الاحتيــاج لتحديــث الخدمــات وتطويـــر المشــاريع تحتــاج الــدول للتوســع فــي طــرح المشــاريع عــن طريــق شــراكة مــع القطــاع الخــاص، 

 .%85.75 4.29 ونســبة اتفــاق  وهــي نفســها العبــارة التــي جــاءت بالمرتبــة الثالثــة بمتوســط حســاب 

جدول رقم )3( 
 يوضح الدرجة العلمية 

لأفراد عينة الدراسة
النسبة المئوية%العدد )ن(الفئات
70.63%214جامعي
ثانوية 
9.24%28عامة

9.24%28دبلوم
10.89%33أخرى

100%303المجموع

جدول رقم )4( 
 يوضح المجال الوظيفي 

لأفراد عينة الدراسة
النسبة المئوية%العدد )ن(الفئات
44.88%136إداري
6.93%21صحي

15.84%48هند�سي
32.34%98أخرى

100%303المجموع

جدول رقم )5( 
يوضح قطاع العمل الحالي لأفراد 

عينة الدراسة
النسبة المئوية%العدد )ن(الفئات

52.15%158قطاع عام
34.98%106قطاع خاص
12.87%39قطاع ثالث

100%303المجموع

جدول رقم )6( 
يوضح مدى المعرفة بمشاريع المشاركة بيـن القطاع العام والخاص

النسبة المئوية%العدد )ن(الفئات
41.58%126ليس لدي معرفة كافية بمشاريع المشاركة

32.34%98لدي معرفة بها ولكن لم أعمل عليها
20.46%62سبق وأن عملت عليها

5.61%17لدينا توجه للعمل عليها
100%303المجموع
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جدول رقم )7( 
مدى الحاجة لمشاريع الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص

المتوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة
%

اتجاه
العينة

تـرتيب
السؤال

3موافق جدا14.290.8685.74.يحتاج القطاع العام إلى التوسع في طرح المشاريع عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.
2موافق جدا24.300.8386.01.يدعو ارتفاع معدل النمو السكاني إلى التوجه إلى مشاريع الشراكة.

10موافق34.081.0381.52.القطاع الخاص أكثـر قدرة على رفع جودة الخدمات والتـركيـز على الإنتاجية من العام.
4.يحتــاج القطــاع العــام إلــى إشــراك القطــاع الخــاص فــي توفيـــر مشــاريع الخدمــات لتفــادي 

7موافق4.180.9683.56ضغــط التكاليــف الرأســمالية للمشــاريع وتوفيـــر التمويــل الــازم للمشــاريع.

مكن القطاع العام من التـركيـز على أمور ضرورية.
ُ
9موافق54.150.9882.90.عقود الشراكة مع القطاع الخاص ت

6.يجــب أن يكــون القطــاع العــام منظمــا ومراقبــا للخدمــات، بينمــا يُشــرك القطــاع الخــاص 
ــر. 8موافق4.180.8883.56لتنفيــذ مشــاريع الخدمــات وتشــغيلها علــى مــدد طويلــة قــد تصــل إلــى 25 ســنة وربمــا أكثـ

7.الشــراكة بيـــن الحكومــة والقطــاع الخــاص تمثــل إحــدى الركائــز الرئيســية لتحقيــق أهــداف 
6موافق جدا4.210.8484.29خطة التنمية المســتدامة 2030 وما تتطلبه من بـــرامج ومشــروعات.

5موافق جدا84.220.8184.49.الشراكة بيـن القطاعيـن ستحقق مساهمة أكبـر للقطاع الخاص في المشروعات الحيوية بالمملكة.
4موافق جدا94.270.7685.48.الشراكة بيـن القطاعيـن يعد عهدًا جديدًا في دور القطاع الخاص المحلي بمشاريع الدولة.

10.الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص يعــد نقلــة نوعيــة فــي علاقــة القطاعيـــن فيمــا 
1موافق جدا4.310.7286.20يخــص دور شــركات القطــاع الخــاص بمشــاريع البنــى التحتيــة ومرافــق الدولــة المختلفــة.

جدول رقم )8( 
طبيعة الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص

المتوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة
%

اتجاه
العينة

تـرتيب
السؤال

1.تســاهم الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص فــي إدخــال الكفــاءات الإداريــة والقــدرات 
4موافق جدا4.30.7986.01التمويليــة لــدى القطــاع الخــاص وإشــراكه فــي تحمــل المخاطــر.

2.تساهم الشراكة بيـــن القطاعيـــن العام والخاص مراقبة مقدّمي الخدمات بغية تحسيـــن 
6موافق جدا4.250.8384.95نوعيّتهــا ورفــع جودتهــا.

3.الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص تســاعد علــى بنــاء الثقــة والتعــاون فــي مواجهــة 
8موافق جدا4.230.8084.69التحديــات المختلفــة التــي تواجــه الوطــن والمواطــن.

7موافق جدا44.250.7885.02.تساعد الشراكة في تنشيط استثمارات القطاع الخاص المحلي وجذب استثمارات أجنبية.
5.الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص ســتخفف العــبء عــن الميـــزانية العامــة فيمــا 

التنمويــة. للمشــاريع  الرأســمالية  بالتكاليــف  9موافق جدا4.220.8284.42يتعلــق 

6.الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص ســتمكن الحكومــة مــن تنفيــذ المشــاريع المطلوبــة فــي وقــت 
5موافق جدا7.270.7985.35أقصــر بغــض النظــر عــن قيــود الميـــزانية وقدرتهــا علــى مقابلــة الطلــب المتـــزايد علــى مشــاريع الخدمــات.

2موافق جدا74.340.7386.80.الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص تساعد في توزيع المخاطر المحتملة للمشروعات.
8.الشراكة بيـــن القطاعيـــن العام والخاص يمكن أن تساعد في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 

3موافق جدا20304.330.7986.53 فيمــا يتعلــق بـــرفع مشــاركة القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 40% إلــى %65.

1موافق جدا94.460.5789.24.ستـرفع المشاركة بيـن القطاعيـن العام والخاص من جودة مشاريع الخدمات واستدامتها.

يوضــح الجــدول رقــم )8( قيــم المتوســطات الحســابية التــي توضــح رأي أفــراد العينــة البحثيــة حــول طبيعــة الشــراكة 
بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المنشــودة فــي رؤيــة المملكــة 2030. حيــث جــاءت العبــارة رقــم 
)9( المتضمنــة علــى »ستـــرفع الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص مــن جــودة مشــاريع الخدمــات واســتدامتها« بمتوســط 
حســابي )4.46( فــي المرتبــة الأولــى. حيــث تهــدف الشــراكة إلــى خدمــة المملكــة وأجندتهــا الوطنيــة الراميــة إلــى تحقيــق اقتصــاد 
مســتدام تنشــده رؤيــة 2030، يســتند هــذا علــى المعرفــة، والتنافســية والخبـــرة، والتنــوع، وبالتالــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، ونتائــج ومخرجــات أفضــل ممــا يســتطيع أن يحققــه كل فريــق بمفــرده.

وجــاءت العبــارة رقــم )7( والتــي تشيـــر إلــى »الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص تســاعد فــي توزيــع المخاطــر المحتملــة 
للمشــروعات« فــي المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي )4.34(. حيــث يتطلــب تطويـــر الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص 
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الفنيــة  بالجــدوى  المتعلقــة  العوامــل  ومراعــاة  والاجتماعيــة،  الخاصــة  والعائــدات  المخاطــر  بيـــن  الصحيــح  التــوازن  تحقيــق 
والاقتصاديــة للمشــاريع وبشــكل دقيــق ومفصّــل وشــفّاف قبــل التعاقــد.

فيمــا جــاءت العبــارة رقــم )8( فــي المرتبــة الثالثــة، وهــي تشيـــر إلــى »الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص يمكــن أن 
تســاعد فــي تحقيــق أحــد مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 فيمــا يتعلــق بـــرفع مشــاركة القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 

مــن 40% إلــى 65%«. بمتوســط حســابي )4.33( ونســبة توافــق عاليــة بلغــت %86.53. 

جدول رقم )9(   
معوقات الشراكة الناجحة بيـن القطاعيـن العام والخاص

المتوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة
%

اتجاه
العينة

تـرتيب
السؤال

1.الافتقــار إلــى وجــود أحــكام خاصــة باختيــار المســتثمر وأفضــل العــروض وغيــاب التقييــم 
8موافق3.880.9277.69المالــي والفنــي والتشــغيلي.

2.ضعــف الوعــي العــام بأهميــة ومزايــا شــراكة القطــاع الخــاص فــي تمويــل وتطويـــر وتشــغيل 
7موافق3.910.9278.28مثــل هــذه المشــروعات.

6موافق34.180.8683.56.غياب رؤية محددة لشراكة القطاع الخاص.
 
ً
طويــا وقتًــا  تســتغرق  حيــث  الشــراكة،  عمليــة  تعــوق  التــي  الروتينيــة  الإجــراءات  4.كثـــرة 

الإضافيــة. التعاقــد  تكاليــف  إلــى  بالإضافــة  1موافق جدا4.270.8185.48للتفــاوض، 

5.عــدم توفــر العــدد الكافــي مــن موظفــي القطــاع العــام المؤهليـــن لاتخــاذ القــرارات الحاســمة 
2موافق جدا4.270.7985.35وإدارة هــذا النــوع مــن المشــاريع.

6.عــدم توفــر منظمــات القطــاع الخــاص أو القطــاع الثالــث المؤهــل والقــادر علــى مثــل هــذا 
3موافق جدا4.260.7685.21النــوع مــن المشــاريع.

5موافق جدا74.220.8384.36.مقاومة هذا النوع من المشاريع في منظمات القطاع العام.
4موافق جدا84.240.7784.75.غياب الهيكلية الكافية لمصادر التمويل والضمانات.

 .%85.48 4.27 ونســبة توافــق بيـــن أفــراد العينــة بلغــت  فــي المرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي  جــاءت العبــارة رقــم )4( 
وتشيـــر إلــى أن كثـــرة الإجــراءات الروتينيــة التــي تعــوق عمليــة الشــراكة يعتبـــر عائقًــا أساســيًا للتواصــل إلــى شــراكة فاعلــة بيـــن 

 للتحضيـــر وللتفــاوض ولاتخــاذ القــرار.
ً
القطاعيـــن العــام والخــاص، حيــث تســتغرق الإجــراءات وقتًــا طويــا

كمــا جــاءت العبــارة رقــم )5( فــي المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي 4.27 ونســبة توافــق 85.35%، وهــي تشيـــر إلــى أن عــدم 
توفــر العــدد الكافــي مــن موظفــي القطــاع العــام المؤهليـــن لاتخــاذ القــرارات الحاســمة وإدارة هــذا النــوع مــن المشــاريع، يُعتبـــر 

عائقــا لهــذا النــوع مــن المشــاريع.

فــي الوقــت الــذي جــاءت فيــه العبــارة رقــم )6( فــي المرتبــة الثالثــة بمتوســط حســابي 4.26 ونســبة توافــق بلغــت %85.21 
وهــي تشيـــر إلــى أن عــدم توفــر منظمــات القطــاع الخــاص أو القطــاع الثالــث المؤهــل والقــادر علــى مثــل هــذا النــوع مــن المشــاريع 

يعتبـــر عائقــا أساســيا فــي ســبيل تكوينهــا.

جدول رقم )10( 
متطلبات الشراكة الناجحة بيـن القطاعيـن العام والخاص

المتوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة
%

اتجاه
العينة

تـرتيب
السؤال

2موافق جدا14.430.9388.65.نشر ثقافة الشراكة بيـن أفراد المجتمع بما يتما�شى مع المجتمع السعودي واحتياجاته.
المبــادئ  التشــريعي والقانونــي(، يوضــح  إطــار قانونــي ومؤس�ســي ســليم )الأســاس  2.توافــر 

بيـــن القطاعيـــن. لتنفيــذ وإدارة الشــراكات  3موافق جدا4.330.9586.53التوجيهيــة 

4موافق جدا34.300.9586.01.توافر آلية شفافة للعملية التنافسية وإجراءات التقييم وإحالة العروض.
5موافق جدا44.230.9484.62.تحقيق التوازن بيـن المخاطر والعائدات الخاصة والاجتماعية نتيجة الشراكة.

5. تأهيــل وتدريــب وتثقيــف موظفــي القطــاع 1العــام للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن المشــاريع 
6موافق4.150.9482.97واتخــاذ القــرارات المناســبة فيمــا يتعلــق بآليــات وعقــود مشــاريعه.
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المتوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة
%

اتجاه
العينة

تـرتيب
السؤال

1موافق جدا64.490.7789.83.توعية وتشجيع وتجهيـز منظمات القطاع الخاص للدخول في منافسات مشاريع الشراكة.
7.التعامــل مــع هــذا النــوع المشــاريع بعقليــة مختلفــة مبنيــة علــى الثقــة والالتـــزام والعدالــة 

9موافق4.041.0080.73فــي توزيــع المخاطــر.

8.وضــوح الرؤيــة فيمــا يتعلــق بمشــاريع الخصخصــة بشــكل عــام ومشــاريع الشــراكة بيـــن 
القطاعيـــن العــام والخــاص بالــذات فيمــا يتعلــق باعتمــاد الاستـــراتيجيات، وتحديــد الفــرص 

القابلــة للشــراكة وأولويــات تنفيذهــا
10موافق4.040.9280.86

8موافق94.070.9381.39.توضيح وتبسيط الإجراءات الخاصة بالدراسات والطرح والتـرسية لمشاريع الشراكة.
7موافق104.090.9781.78.وجود الجهاز التشريعي والرقابي المتمكن للإشراف على هذا النوع من المشاريع.

جــاءت العبــارة رقــم )6( فــي المرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي 4.49 ونســبة توافــق بلغــت 89.83% وهــي تشيـــر إلــى أن توعيــة 
وتشــجيع وتجهيـــز منظمــات القطــاع الخــاص للدخــول فــي منافســات مشــاريع الشــراكة يعتبـــر متطلبــا لنجــاح الشــراكة بيـــن 
القطاعيـــن العــام والخــاص. إذ أن وجــود القطــاع الخــاص المؤهــل والمتمكــن والقــادر علــى تصميــم وتمويــل وتنفيــذ وتشــغيل 
هــذا النــوع مــن المشــاريع لفتـــرات زمنيــة طويلــة هــو المحــرك الأســاس للتفكيـــر فــي التوجــه إلــى القطــاع الخــاص لإشــراكه فــي تنفيــذ 

مشــاريع الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة.

وقد جاءت العبارة رقم )1( والتي تشيـــر إلى نشــر ثقافة الشــراكة بيـــن أفراد المجتمع بما يتما�شــى مع المجتمع الســعودي 
واحتياجاته في المرتبة الثانية بمتوســط حســابي 4.43 ونســبة توافق بلغت %88.65.

إطــار قانونــي ومؤس�ســي ســليم )الأســاس  توافــر  إلــى  )2( والتــي تشيـــر  العبــارة رقــم  الثالثــة فقــد جــاءت  المرتبــة  فــي  أمــا 
التشــريعي والقانونــي(، يوضــح المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ وإدارة الشــراكات بيـــن القطاعيـــن. وذلــك بمتوســط حســابي 4.33. 
ونســبة توافــق بلغــت 86.53%، وهــو متطلــب أســاس بــا شــك تطبقــه الممارســات الدوليــة وتدعــو لــه المؤسســات التمويليــة 

المانحــة. والجهــات 

نتائج الدراسة

لا يمكــن إنــكار الــدور الكبيـــر الــذي يقــوم بــه القطــاع الخــاص فــي إدارة النشــاط الاقتصــادي أو التقليــل منــه، وذلــك عنــد 
قيامــه بتنفيــذ وإنشــاء وإدارة المشــروعات التــي تحتــاج إليهــا الدولــة لتحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فكمــا 
انــه يُعــد نقلــة فــي الإدارة العامــة وتغييـــر جــذري فــي طريقــة التفكيـــر الإداري، إلا أنــه أيضــا حــل لكثيـــر مــن المشــاكل التــي تعتـــرض 
توفيـــر مشــاريع الخدمــات التــي تقابــل الطلــب الكبيـــر عليهــا نتيجــة زيــادة أعــداد الســكان وعــدم قــدرة الحكومــات علــى ملاحقــة 
الطلــب المتـــزايد. بالإضافــة إلــى مــا فيهــا مــن زيــادة مــن جــودة المشــاريع وكفــاءة التشــغيل طيلــة مــدة حيــاة المشــروع، مــع التوزيــع 

المنطقــي للمخاطــر بحيــث لا يتحملهــا القطــاع العــام وحــده. 

تـــزداد معوقــات التوجهــات الإداريــة الحديثــة مــع عــدم فهمهــا وزيــادة البيـــروقراطية وكثـــرة الإجــراءات التــي لا حاجــة لهــا، 
وكذلــك مــع عــدم تدريــب العامليـــن وبالــذات فــي القطــاع العــام علــى هــذه التوجهــات الحديثــة وكيفيــة تطبيقهــا، والشــراكة بيـــن 
القطاعيـــن العــام والخــاص ليســت فــي منــأى عــن هــذا، لذلــك وجــب الاهتمــام بتعديــل الإجــراءات، وتدريــب العامليـــن وتأهيــل 

وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى الدخــول فــي مثــل هــذه المشــاريع. 

إذا كانــت الشــراكة قــد أصبحــت فــي الواقــع أســلوبا مــن الأســاليب المطروحــة لإدارة وتنفيــذ المشــروعات، فلابــد مــن وجــود 
إطــار تشــريعي صالــح وداعــم للاســتثمار، وذلــك مــن خــال إصــدار قانــون لتنظيــم العلاقــة بيـــن الدولــة والقطــاع الخــاص فيمــا 
يتعلــق بالشــراكة فــي تنفيــذ المشــاريع، بمــا يضمــن إزالــة جميــع الإجــراءات والقيــود البيـــروقراطية التــي تواجــه القطــاع الخــاص، 
وتحديــد الجهــات التــي تتعامــل معــه، بمــا يضمــن اطمئنــان المستثمريـــن ووجــود الفرصــة للتنافــس الجــاد بينهــم فــي تنفيــذ تلــك 
المشــروعات. كمــا ينبغــي أن يكــون هنــاك تعــاون مســتمر مــع الشــريك الخــاص مــن أجــل الوصــول إلــى إنجــاز أفضــل النتائــج التــي 
تســعى لتحقيقهــا، ســواء كان الهــدف قصيـــرًا أو طويــل الأجــل، وذلــك مــن خــال وضــع إمكانيــات وقــدرات القطــاع العــام إلــى 

جانــب إمكانيــات وقــدرات القطــاع الخــاص فــي إطــار التعــاون المتبــادل بينهــم.
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مــع اعتـــراف كل طــرف بطبيعــة  تكــون مواقــف الشــركاء قويــة وجــادة،  تكــون هنــاك شــراكة حقيقيــة، لابــد وأن  لكــي 
أهــداف الطــرف الآخــر، وأنــه مــن حــق كل طــرف أن يســعى إلــى تحقيــق أهدافــه، فبينمــا يـــركز القطــاع الخــاص علــى تعظيــم 
أرباحــه، فإننــا نجــد القطــاع الحكومــي يـــركز علــى تحقيــق العائــد الاجتماعــي لجميــع الأطــراف وتحقيــق التنميــة المســتدامة، وهــو 

.Win-win strategy مــا يعنــي تحقيــق كل طــرف لأهدافــه وتحقيــق كل طــرف مــن أطــراف الشــراكة بمــا يـــرغب فيــه

بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص، يجــب أن يشــارك فيهــا جميــع الأطــراف المتأثـــرة  بـــرامج الشــراكة  لكــي نضمــن نجــاح 
بالقــرارات التــي تتخــذ فــي هــذا الشــأن وأن يكــون مــن حقــه المشــاركة فــي صياغتهــا، ولــذا يجــب علــى الدولــة وضــع آليــات مناســبة 
حتــى يكــون هنــاك مشــاركة مــن قطاعــات المجتمــع المدنــي، كالمجالــس والجمعيــات الأهليــة ونحوهــا، بمــا يضمــن التفاعــل مــع 
هــذه البـــرامج، وبنــاء الثقــة بيـــن المواطنيـــن والقطــاع الخــاص وزيــادة الوعــي العــام بأهميــة ومزايــا الشــراكة خاصــة فــي تمويــل 
وتطويـــر المشــروعات التــي تحتــاج إلــى رؤوس أمــوال ضخمــة كمشــاريع البنيــة الأساســية ونحوهــا، ومــدى تأثيـــر هــذه المشــاركة 

مــن آثــار إيجابيــة علــى التنميــة المســتدامة فــي المجتمــع.

توصيات الدراسة
-	 وجــوب وضــع الخطــوط العريضــة والأهــداف التنمويــة المرجــوة مــن عمليــة الشــراكة مــع القطــاع الخــاص، ليــس فقــط 

علــى المســتوى الاقتصــادي أو تحسيـــن أداء الخدمــات العامــة، ولكــن مــن حيــث مــردود ذلــك علــى التنميــة بشــكل 
عــام، وعلاقــة تلــك الشــراكة بتحسيـــن الظــروف العمرانيــة الملائمــة للســكان.

-	 أهميــة وضــع الأطــر العامــة التــي تحــدّد دور كل شــريك فــي التنميــة بمــا يضمــن كفــاءة التنســيق والتكامــل بيـــن الأطــراف 
جميعًا.

-	 لا بــد أن يتــم حصــر التجــارب الناجحــة التــي خاضتهــا الــدول الأخــرى عنــد الشــراكة مــع القطــاع الخــاص وتقويمهــا 
والاســتفادة مــن إيجابيتهــا، وتلافــي الســلبيات الناجمــة عنهــا.

-	 يحتاج التوجه إلى الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العام والخاص إلى إعداد الأطر التشــريعية والمؤسســية اللازمة لإنجاح 
هــذه الشــراكة، كذلــك إنشــاء الأجهــزة اللازمــة لتنفيــذ القواعــد والالتـــزامات الــواردة فــي تلــك الأطــر بقــدرٍ عــالٍ مــن 

الكفــاءة والنـــزاهة.
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 ABSTRACT

Many countries around the world have been interested in involving the private sector in the provision 
of development projects, for a variety of reasons, as the private sector is given a greater role as the most 
capable and efficient in managing economic activity, with high decision-making freedom, great initiative, 
creativity and risk-taking in the investment process. On the other hand, public sector investments are not 
primarily for profit, as much as for the social role of the State, while the private sector seeks to make a profit, 
and in order to do so always keep innovating and creating in order to maintain its high competitiveness to 
remain in the market.

This study focuses on analysing the nature of the relationship between the public and private sectors 
in the provision of projects in Saudi Arabia, and the need for this, as well as clarifying the constraints of this 
type of contracts, and the requirements of successful public-private partnership, with the aim of clarifying 
and crystallizing the requirements and foundations of the real public-private partnership in the develop-
ment of economic policies in order to promote the Saudi economy and achieve the desired economic de-
velopment in the Kingdom’s vision 2030.

The descriptive research approach was applied to a sample of public, private and third sector (charita-
ble) employees in an easy manner, The research concluded that there was a need for the serious application 
of public-private partnership, in order to increase population growth rates, to improve the quality of the 
services provided, and to address routine procedures that hindered the partnership process. 

In addition to providing legal and regulatory frameworks that help provide an encouraging, stimulat-
ing and reassuring working environment for the private sector to apply for this type of project contract. The 
study therefore recommends the adoption of this type of contract in the provision of public service projects.

Keywords: Public Private Partnership, Project Procurement, Public Projects, Kingdom of Saudi Arabia.




